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كلمــة المعهــد القضائــي 
الفلســطيني فــي دليــل إدارة 

الدعــوى المدنيــة
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العمــل  بتعزيــز  الفلســطيني  القضائــي  المعهــد  رؤيــة  مــن  انطلاقــا 

التدريــب  لعمليــة  الأساســي  الرافــد  باعتبــاره  والبحثــي  الأكاديمــي 

والتطويــر، فقــد جــاء هــذا الدليــل بجهــود مباركــة مــن ســعادة القاضــي 

حــازم ادكيــدك تحــت عنــوان  )دليــل ســير إجــراءات الدعــوى المدنيــة(؛ 

 لتصــورات عمليــة مــن واقــع 
ً
ــة القانونيــة للمعهــد، ونقــا ــراءً للمكتب إث

الخبــرة والعمــل فــي الدعــوى المدنيــة، لــذا تنبــع أهميــة هــذا الدليــل 

كونــه يقــوم علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي.

التــي  النظريــة والقانونيــة  الدليــل بســرد متسلســل للأطــر  جــاء  لقــد 

يســتند إليهــا ســير الدعــوى المدنيــة منــذ لحظــة تســجيلها لــدى قلــم 

، وتــا ذلــك عمليــة العصــف 
ً
المحكمــة إلــى لحظــة الفصــل فيهــا نهائيــا

الذهنــي التــي أبــرزت قضايــا عــدة يمكــن أن يكــون للســادة القضــاة 

أمــد  تقصيــر  لصالــح  والتكييــف  التقديــر  مــن  واســعة  مســاحة  فيهــا 

الســير بإجــراءات الدعــوى المدنيــة وســرعة الفصــل فيهــا للوصــول إلــى 

تعزيــز الثقــة بالقضــاء وإنصــاف أطــراف العدالــة بالســرعة الممكنــة.

 فــي نهــج إنجــاز سلســلة متكاملــة مــن الأدلــة 
ً
إن المعهــد مــاضٍ قدمــا

التدريبيــة، حيــث ســبق ذلــك الدليــل التدريبــي لعدالــة الأحــداث، ويأتــي 

هــذا الدليــل ضمــن سلســلة دليــل المدرب رقــم )2( والمتخصص بإجراءات 

ســير الدعــوى المدنيــة، وســيتلوه عــدد مــن الأدلــة التــي تلبــي حاجــة 

المدربيــن والمتدربيــن؛ لتوحــد منهــج أدائهــم وعملهــم فــي القضايــا 

الحقوقيــة والجزائيــة المختلفــة.

مديرة المعهد القضائي

القاضي د. رشا حماد
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المقدمة
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منــذ اللحظــة الأولــى التــي تبادلــت فيهــا أطــراف الحديــث مــع ســعادة القاضــي د. رشــا 
حمــاد مديــرة المعهــد القضائــي الفلســطيني حــول أفضــل الوســائل والطــرق لتســريع 
إجــراءات إدارة الدعــوى المدنيــة شــعرت بأهميــة تســليط الضــوء على المــواد القانونية 
المطبقــة والســارية الــواردة فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 
)2( لســنة 2001 وتعديلاتــه والتــي تســعف القاضــي فــي إدارتــه للدعــوى، وبالتالــي جــاء 
طلــب المعهــد القضائــي لوضــع دراســة حــول هــذا الموضــوع، واســتقر الــرأي علــى أن 
 فــي 

ً
يكــون هــذا الدليــل التدريبــي مرشــدا ودليــا لزملائــي القضــاة؛ لعلــه يكــون ســببا

تحقيــق الغايــة التــي وضــع مــن أجلهــا. 

وقمــت  الافتراضيــة،  الدراســية  الحــالات  أســلوب  التدريبــي  الدليــل  هــذا  فــي  اتبعــت 
 ذلــك بنصــوص قانــون أصــول المحاكمــات 

ً
بطــرح بعــض الأســئلة والإجابــة عليهــا، معــززا

المدنيــة والتجاريــة وبعــض اجتهــادات محكمــة النقــض الموقــرة، آخــذا بعيــن الاعتبــار 
 ببعــض المصطلحــات والمفاهيــم 

ً
تسلســل المــواد كمــا وردت فــي قانــون الأصــول مبتــدأ

ــات الإرشــاد. القانونيــة المهمــة لغاي

وعليــه؛ جــرى تقســيم الدليــل إلــى خمســة محــاور: حيــث تناولــت فــي المحــور الأول 
، وجاء المحور الثاني 

ً
المفاهيم والمصطلحات ليشــتمل على اثنين وعشــرين مصطلحا

بإرشــادات قانونيــة للســيطرة المبكــرة علــى الدعــوى المدنيــة، أمــا فــي المحــور الثالــث 
فقــد أبــرزت دور القاضــي فــي إدارة الوقــت والتقيــد بالمواعيــد الــواردة فــي القانــون، 
وأوردت فــي المحــور الرابــع بعــض الإضــاءات، فيمــا قمــت فــي المحــور الخامــس بتعــداد 

مظاهــر الــدور الإيجابــي للقاضــي فــي تســريع الســير والفصــل بالدعــوى المدنيــة.  

وإننــي إذ أفخــر بــأن يكــون هــذا العمــل أحــد إصــدارات المعهــد القضائــي الفلســطيني، 
ــراء العمــل القضائــي، وتحقيــق أهــداف  فإننــي آمــل أن يســاهم هــذا الإصــدار فــي إث

ورســالة المعهــد لمــا فيــه مــن الخيــر للمؤسســة القضائيــة.

، لا أجــد لاختتــام هــذه التوطئــة أفضــل ممــا قالــه أبــو ســليمان الخطابــي فــي 
ً
وأخيــرا

ختــام مقدمتــه لتفســير غريــب الحديــث: »فأمــا ســائر مــا تكلمــت عليــه فإنــا أحقــاء بــأن 
لا نزكيــه، وأن لا نؤكــد الثقــة بــه، وكل مــن عثــر فيــه علــى حــرف أو معنــى يجــب تغييــره 
فنحــن نناشــده اللــه فــي إصلاحــه وأداء حــق النصيحــة فيــه، فــإن الإنســان ضعيــف لا 
يســلم مــن الخطــأ، إلا أن يعصمــه اللــه بتوفيقــه، ونحــن نســأل اللــه فــي ذلــك ونرغــب 

إليــه فــي إدراكــه إنــه جــواد وهــوب”.

22 فبراير / شباط 2018

القاضي أ. حازم يعقوب ادكيدك
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المحور الأول
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مفاهيم ومصطلحات
المصلحــة: الفائــدة العمليــة التــي تعــود علــى رافــع الدعــوى مــن الحكــم لــه بطلبــه، 

فحيــث لا تعــود علــى المدعــي فائــدة مــن رفــع الدعــوى لا تقبــل دعــواه.

الصفــة: أن يكــون المدعــي هــو صاحــب الحــق ولــه صفــة قانونيــة، وأن يكــون المدعــى 
عليــه هــو الطــرف الســلبي فــي الحــق.

التبليــغ: الإجــراء أو الوســيلة التــي بموجبهــا يتــم إعــام الخصــم بواقعــة معينــة، 
وتمكينــه مــن الاطــاع عليهــا وتســليمه نســخة منهــا.

البطــان: وصــف يلحــق بالعمــل القانونــي، ويمنــع الآثــار التــي تترتــب أصــا علــى مثــل 
هــذا العمــل.

الاختصــاص القيمــي: توزيــع ولايــة القضــاء علــى المحاكــم المختلفــة بالنظــر إلــى 
قيمــة القضيــة التــي تكــون هــي المعيــار لتحديــد اختصــاص كل محكمــة. 

للجهــة  التابعــة  المختلفــة  المحاكــم  بيــن  القضايــا  توزيــع  النوعــي:  الاختصــاص 
الدعــوى. نــوع  أســاس  علــى  الواحــدة  القضائيــة 

الاختصــاص المحلــي: نصيــب المحكمــة الواحــدة مــن محاكــم طبقــة معينــة مــن ولايــة 
 لموقعهــا الجغرافــي مــن إقليــم الدولــة.

ً
القضــاء وفقــا

إقامــة الدعــوى: إيــداع لائحــة الدعــوى لقلــم المحكمــة وقيدهــا، بعــد دفــع الرســوم 
عنهــا أو مــن تاريــخ تقديــم طلــب لتأجيــل الرســوم.

وتنعقــد  إجــراء،  أي  يباشــر فيهــا  الدعــوى صالحــة لأن  اعتبــار  الخصومــة:  انعقــاد 
تبليغــا صحيحــا.  الدعــوى  لائحــة  عليــه  المدعــى  بتبليــغ  الخصومــة 

الطلب الأصلي: هو الطلب الذي ينشأ عنه دعوى لم تكن موجودة قبل إبدائه. 

الطلب العارض: الطلب الذي يبدى أثناء خصومة قائمة.

إقفــال بــاب المرافعــة: إبــداء الخصــوم أقوالهــم النهائيــة فــي الدعــوى، وحجــز 
الدعــوى مــن قبــل المحكمــة للمداولــة والتدقيــق.

الدفــوع: مــا يجيــب بــه الخصــم علــى دعــوى خصمــه بقصــد تفــادي الحكــم لخصمــه بمــا 
يدعيه.
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انقطــاع الســير فــي الدعــوى: هــو وقــف الســير فيهــا بقــوة القانــون لتصــدّع ركنهــا 
الشــخصي؛ بســبب تغيــر يطــرأ علــى حالــة أو مركــز أطرافهــا يؤثــر فــي صحــة الإجــراءات.

ســقوط الخصومــة: محــو إجــراءات الخصومــة واعتبارهــا كأن لــم تكــن؛ بســبب عــدم 
الســير فيهــا مــدة معينــة.

ــزول المدعــي عــن الخصومــة القائمــة مــع احتفاظــه بأصــل الحــق  تــرك الخصومــة: ن
المدعــى بــه، بحيــث يجــوز لــه تجديــد المطالبــة بــه مــا لــم يكــن التــرك مبــرئ مــن الحــق 

المدعــى بــه. 

المداولــة: التشــاور فــي الحكــم بيــن القضــاة أعضــاء المحكمــة إذا تعــددوا، والتفكيــر 
فــي الحكــم وتكويــن الــرأي فيــه.

 ومختصــة فــي خصومــة 
ً
 صحيحــا

ً
الحكــم: القــرار الصــادر مــن محكمــة مشــكلة تشــكيلا

 
ً
رفعــت إليهــا وفــق القواعــد المنصــوص عليهــا فــي قانــون الأصــول، ســواء كان فاصــا

فــي موضــوع الخصومــة أو فــي شــق منهــا أو مســألة متفرعــة عنهــا.

القــرار التمهيــدي: هــو القــرار الــذي يصــدر أثنــاء ســير إجــراءات الدعــوى دون إنهــاء 
للخصومــة، ســواء تعلــق بموضــوع النــزاع أو بالإجــراءات أو بقبــول الدعــوى باســتثناء مــا 

 فــي قانــون الأصــول. 
ً
ورد حصــرا

تصحيــح الحكــم: تلاشــي الأخطــاء الماديــة، ســواء كانــت كتابيــة أو محاســبية مــن ذات 
المحكمــة التــي أصدرتــه مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم.

تفســير الحكم: كشــف غموض الحكم إن شــابه لبس أو إبهام دون المســاس بذاتيته 
أو كيانــه أو النظــر إلــى مــدى مطابقتــه لحكــم القانون أو الواقــع الثابت بالأوراق.

القصــور فــي التســبب: إغفــال المحكمــة وقائــع هامــة فــي الدعــوى أو إغفــال الــرد 
علــى دفــاع جوهــري أو مســتند هــام لــم يختلــف عليــه الخصــوم أو رفــض إثبــات واقعــة 

جوهريــة فــي الدعــوى أو عــدم الــرد الواقعــي الكافــي علــى دفــوع الخصــوم.
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المحور الثاني: إرشادات قانونية 
للسيطرة المبكرة على الدعوى

مــن المســلمات فــي هــذا المقــام الإشــارة إلــى أن الدعــوى تقــام بلائحــة تســمى 

)لائحــة الدعــوى( التــي تــودع لــدى قلــم المحكمــة المختصــة، وقــد نــص قانــون أصــول 

أن  يجــب  أمــور  عــدة  علــى  منــه   )52( المــادة  فــي  والتجاريــة  المدنيــة  المحاكمــات 

تتضمنهــا لائحــة الدعــوى، وهــي:

11 اسم المحكمة..

22 اســم المدعــي، وصفتــه، ومحــل عملــه، وموطنــه، واســم الشــخص الــذي يمثلــه .

إن وجــد، وصفتــه، وعنوانــه.

33 اسم المدعى عليه، وصفته، ومحل عمله، وموطنه. .

44  لأهليتــه أو ناقصهــا فينبغــي ذكــر .
ً
إذا كان المدعــي أو المدعــى عليــه فاقــدا

ذلــك. 

55 موضوع الدعوى..

66 قيمــة الدعــوى بالقــدر الممكــن بيانــه إذا كانــت مــن الدعــاوى غيــر المحــددة .

القيمــة. 

77 وقائــع وأســباب الدعــوى، وتاريــخ نشــوئها، وطلبــات المدعــي التــي تبيــن أن .

للمحكمــة صلاحيــة نظــر الدعــوى. 

88  بالــذات، فيجــب أن تتضمــن .
ً
 معينــا

ً
 أو منقــولا

ً
إذا كان موضــوع الدعــوى عقــارا

 لتمييــزه عــن غيــره. 
ً
 كافيــا

ً
لائحتهــا وصفــا

99 توقيع المدعي أو وكيله«..

وقــد يقــال: »إن هــذه الأمــور مــن مهــام قلــم المحكمــة وليــس القاضــي«، فهــذا 

القــول صحيــح، إلا أنــه ومــن بــاب الســيطرة المبكــرة علــى الدعــوى وحســن إدارتهــا 

بالمســتقبل بعــد تعييــن الجلســة الأولــى، فيجــب أن يكــون للقاضــي دور فــي تلــك 

الإجــراءات مــن خــال إحضــار ملــف الدعــوى بعــد قيدهــا ليقــوم بتعييــن موعــد للجلســة 

الأولــى بأجندتــه الخاصــة. 
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 حالة دراسية:

ســجلت دعــوى أمــام محكمــة صلــح طولكــرم ضــد المدعــى عليــه محمــد علــي محمــود 

وعنوانــه طولكــرم وســط البلــد بموضــوع مطالبــة ماليــة بمبلــغ عشــرة آلاف ومائــة 

دينــار أردنــي، وعُيــن لهــا جلســة مــن قبــل القلــم بعــد شــهر مــن تاريــخ ورودهــا، وهــي 

معنونــة بدعــوى إجــراءات مختصــرة، ودفــع عنهــا رســم بقيمــة خمســة دنانيــر. 

الهدف من الحالة الدراسية:

11 عــدم تســجيل الدعــوى قبــل التحقــق مــن: أســماء الخصــوم الرباعيــة المقاطــع .

التبليغــات  مشــاكل  لتفــادي  والدقيقــة  الكاملــة  والعناويــن  والواضحــة، 

التســجيل.   بعــد  بالمســتقبل 

22 التأكــد مــن دفــع الرســوم القانونيــة كاملــة لتعلــق ذلــك بالنظــام العــام، وعــدم .

قبــول أيــة دعــوى أو طلــب دون دفــع الرســم المقــرر لــه وفــق أحــكام قانــون 

رســوم المحاكــم النظاميــة. 

33 التأكــد مــن موضــوع الدعــوى وقيمتهــا لمعرفــة الاختصــاص القيمــي والنوعــي .

 لهــذه المحكمــة أو لغيرهــا، ولتتمكــن المحكمــة بالنتيجــة مــن 
ً
إن كان معقــودا

اتخــاذ القــرار بالاســتمرار بنظــر الدعــوى أو إحالتهــا للمحكمــة المختصــة وفــق 

قواعــد الإحالــة. 

44 معرفة العمر الافتراضي للدعوى..

55 إرفــاق حافظــة المســتندات مــع لائحــة الدعــوى التــي تتضمــن البينــات الخطيــة، .

وحصــر البينــات الشــفوية والوقائــع المــراد إثباتهــا وغيرهــا مــن البينــات.

أسئلة الحالة الدراسية:

1.  هل الرسم المدفوع عن الدعوى صحيح؟

2.  هل محكمة صلح طولكرم هي المختصة بنظر الدعوى؟

3. هل الوكالة بالخصومة صحيحة؟

4. هل أسماء الخصوم وعناوينهم تصلح للتبليغات؟

5. هل يملك المدعي المصلحة والصفة في إقامة الدعوى؟ 

6. هل تعيين موعد الجلسة متفق والقانون؟
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النصوص القانونية ذات العلاقة:
: نصــت المــادة )3( مــن قانــون رســوم المحاكــم النظاميــة: »مــع مراعــاة 

ً
أولا

مــا ورد فــي أي قانــون خــاص آخــر لا تقبــل أيــة دعــوى أو طلــب أو لائحــة 
جوابيــة أو لائحــة اســتئناف أو طعــن فــي أيــة دعــوى أو اســتئناف أو نقــض أو 
أيــة إجــراءات خاضعــة للرســم مــا لــم يكــن الرســم المقــرر قــد اســتوفى عنهــا 

مقدمــا أو قــد تــم تأجيلــه بموجــب أحــكام هــذا القانــون«.

: المــادة )39( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة: »تختــص 
ً
ثانيــا

محكمــة الصلــح بالنظــر فيمــا يلــي: 

1. الدعــاوى التــي لا تجــاوز قيمتهــا )10.000( عشــرة آلاف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا 

 فــي الدعــاوى المتعلقــة بمبلــغ 
ً
، ويكــون حكمهــا قطعيــا

ً
بالعملــة المتداولــة قانونــا

نقــدي أو مــال منقــول إذا كانــت قيمــة المدعــى بــه لا تتجــاوز ألــف دينــار أردنــي أو 

.
ً
مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا

2. الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها: 

أ - تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة.

ب - إخلاء المأجور.

ج - حقوق الارتفاق.

د - المنازعات المتعلقة بوضع اليد .

ھـ - المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار.

و - تعيين الحدود وتصحيحها.

ز - استرداد العارية.

ح - الانتفاع بالأجزاء المشتركة، وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق. 

ط - الدعــاوى والطلبــات التــي تنــص القوانيــن الأخــرى علــى اختصــاص محكمــة 

الصلــح بهــا.

ي – دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية.

: المــادة )52( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة: »تقــام 
ً
ثالثــا

الدعــوى بلائحــة تــودع قلــم المحكمــة متضمنــة مــا يلــي: 

11 اسم المحكمة..

22 اســم المدعــي، وصفتــه، ومحــل عملــه، وموطنــه، واســم الشــخص الــذي يمثلــه .

إن وجــد، وصفتــه، وعنوانــه.

33 اسم المدعى عليه، وصفته، ومحل عمله، وموطنه..
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44 إذا كان المدعــي أو المدعــى عليــه فاقــدا لأهليتــه أو ناقصهــا فينبغــي ذكــر .

ذلــك.

55 موضوع الدعوى..

66 قيمــة الدعــوى بالقــدر الممكــن بيانــه، إذا كانــت مــن الدعــاوى غيــر محــددة .

القيمــة.

77 وقائــع وأســباب الدعــوى وتاريــخ نشــوئها، وطلبــات المدعــي التــي تبيــن أن .

الدعــوى. نظــر  للمحكمــة صلاحيــة 

88  بالــذات، فيجــب أن تتضمــن .
ً
 معينــا

ً
 أو منقــولا

ً
إذا كان موضــوع الدعــوى عقــارا

 لتمييــزه عــن غيــره.
ً
 كافيــا

ً
لائحتهــا وصفــا

99 توقيع المدعي أو وكيله. .

: المادة )3( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية:
ً
رابعا

11 لا تقبــل دعــوى أو طلــب أو دفــع أو طعــن لا يكــون لصاحبــه مصلحــة قائمــة فيــه .

يقرهــا القانــون.

22 تكفــي المصلحــة المحتملــة، إذا كان الغــرض مــن الطلــب الاحتيــاط لدفــع ضــرر .

محــدق أو الاســتيثاق لحــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه .

33  للفقرتيــن الســابقتين قضــت المحكمــة مــن تلقــاء .
ً
إذا لــم تتوافــر المصلحــة وفقــا

نفســها بعــدم قبــول الدعــوى.

: المادة )65( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: 
ً
خامسا

»يعــرض ملــف الدعــوى علــى رئيــس المحكمــة أو القاضــي المختــص بعــد إقامتهــا 

ــغ موعــد هــذه الجلســة إلــى الخصــوم، مــع مراعــاة  لتعييــن جلســة للنظــر فيهــا، ويبل

أحــكام المــادة )62( مــن هــذا القانــون«.

: المادة )261( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية:
ً
سادسا

11  مــن تاريــخ تقديم .
ً
تحــدد المحكمــة جلســة لنظــر الدعــوى خــال خمســة عشــر يومــا

لائحتهــا، ويبلــغ بهــا الخصوم.

22 يرفــق بتبليــغ المدعــى عليــه نســخة مــن لائحــة الدعــوى، وصــورة عــن المســتندات .

المؤيــدة للحــق المدعــى به.

الأجوبة:

• مــع إدراكنــا أن الأجوبــة علــى مــا تــم ســؤاله فــي هــذه الحالــة الدراســية مــن 	

الســهولة بمــكان علــى القضــاة إلا أننــا آثرنــا افتتــاح هــذا الدليــل بهــا؛ لمــا تشــكله 
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مــن ســيطرة مبكــرة علــى الدعــوى، ودورهــا المهــم فــي ســرعة الفصــل فــي 

يتأكــد  بالتالــي  القانونيــة،  النصــوص  بعــض  علــى  الضــوء  وتســليط  الدعــوى، 

الدعــوى  كانــت  أو إن  الدعــوى  علــى  دفعهــا  الواجــب  الرســوم  مــن  القاضــي 

معفــاة مــن الرســوم أو مقــداره لتعلــق ذلــك بالنظــام العــام، فيجــب الوقــوف 

علــى ذلــك وتدقيقــه ضمــن أحــكام قانــون رســوم المحاكــم النظاميــة والجــدول 

المرفــق معــه.

نقض مدني )2012/473( 

11 لا يقبل الطعن بالنقض دون محامٍ مزاول..

22 الرســوم القانونيــة تتعلــق بالنظــام العــام وتثيرهــا المحكمــة مــن تلقــاء ذاتهــا .

فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي، فــإذا أغفلــت محكمــة الاســتئناف عــن 

 
ً
تكليــف المســتأنف دفــع فــارق الرســم القانونــي، فــإن حكمهــا يكــون ســابقا

لأوانــه.

وبخصــوص الدعــوى محــل البحــث فالرســم القانونــي ناقــص، ويجــب أن يدفــع فــرق 

 بالمــادة )6( مــن قانــون الرســوم، والتــي 
ً
الرســم خــال مــدة تعينهــا المحكمــة عمــا

تنــص علــى:

، حيثمــا أمكــن ذلــك، فــإذا لــم تذكــر 
ً
»تذكــر قيمــة الدعــوى أو قيمــة الاســتئناف نقــدا

القيمــة بالنقــد وكان فــي الإمــكان تقديرهــا، أو إذا ارتابــت المحكمــة أو أحــد قضاتهــا 

فــي أي دور مــن أدوار المحاكمــة فــي صحــة قيمــة الدعــوى أو قيمــة الاســتئناف 

التــي ذكرهــا المدعــى أو المســتأنف، فتقــدر القيمــة عندئــذ مــن قبــل المحكمــة أو 

أحــد قضاتهــا ويدفــع المدعــي أو المســتأنف الفــرق بيــن الرســم الــذي كان قــد دفعــه 

والرســم المســتحق علــى أســاس القيمــة المقــدرة بهــذه الصــورة«.

وفــي حــال عــدم التــزام المدعــي بدفــع فــرق الرســم خــال المــدة تقــرر المحكمــة عــدم 

قبــول دعواه.

 عــدم قبــول 
ً
أمــا فــي حــال عــدم دفــع أي جــزء مــن الرســوم فتقــرر المحكمــة فــورا

دعــواه، ولا يجــوز منحــه أيــة فرصــة للدفــع. 

نقض )2011/198(

 عنــه 
ً
 »وفــي الموضــوع، ولمــا كان الطاعــن قــد تقــدم بالاســتئناف رقــم 2010/421 دافعــا

ــة  خمســة دنانيــر رســم اســتئناف، فــي حيــن أن الرســم واجــب الدفــع هــو نصــف بالمائ

، لــذا فقــد كان علــى محكمــة 
ً
مــن قيمــة الدعــوى والبالغــة قيمتهــا )219680( شــيقلا

الاســتئناف وقبــل أن تقــرر فــي شــأن الاســتئناف أن تكلــف )المســتأنف( الطاعــن دفــع 

فــارق الرســم تحــت طائلــة رده عمــا بأحــكام المــادة )215( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

المدنيــة والتجاريــة رقــم2 لســنة 2001«.
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 أن الطاعــن تقــدم بدعــواه لــدى محكمــة الدرجــة الأولــى 
ً
ولا يغيــر مــن الأمــر شــيئا

 لقــرار تلــك المحكمــة الصــادر فــي 1995/8/1، ذلــك أن القــرار 
ً
برســم مؤجــل اســتنادا

إلــى  ينصــرف  مؤجــل  برســم  الدعــوى  وقبــول  الرســوم  بتأجيــل  القاضــي  المذكــور 

يشــمل  ولا  الأولــى،  الدرجــة  محكمــة  لــدى  مراحلهــا  فــي  وهــي  الأولــى  الدعــوى 

ــأت عنــه أحــكام المادتيــن )3( مــن  مرحلتــي الطعــن بالاســتئناف والنقــض، وهــذا مــا أنب

قانــون رســوم المحاكــم النظاميــة رقــم )1( لســنة 2003، و)196( مــن قانــون أصــول 

والتجاريــة. المدنيــة  المحاكمــات 

لــذا ولمــا كان الأمــر كذلــك، وحيــث أن الرســم يتعلــق بحــق الخزينــة وهــو مــن النظــام 

الطعــن  ناقــص، وكذلــك  برســم  بالاســتئناف  قــدم طعنــه  الطاعــن  أن  العــام، وحيــث 

 
ً
بطريــق النقــض، فــي حيــن أكمــل الرســم واجــب الاســتيفاء عــن الطعــن بالنقــض عمــا

بقــرار المحكمــة الصــادر بتاريــخ 2012/2/26 بموجــب الإيصــال رقــم 3/0295462 تاريــخ 

2012/8/25، وحيــث أن محكمــة النقــض لا تملــك تكليفــه بدفــع فــارق الرســم عــن مرحلــة 

الحكــم  أن   طالمــا 
ً
المســتأنف موضوعــا بالحكــم  لتقــول كلمتهــا  بالاســتئناف  الطعــن 

المذكــور )أي حكــم محكمــة الاســتئناف( يجــب أن يصــدر بعــد اســتيفاء الرســم لا قبلــه، 

 النقــض(.
ً
 لأوانــه مســتوجبا

ً
فإنــه والحالــة هــذه يغــدو ســابقا

• علــى 	 ويجــب  العــام،  النظــام  مــن   
ً
أيضــا فهــو  القيمــي  الاختصــاص  بخصــوص 

المحكمــة أن تتأكــد منــه قبــل الولــوج إلــى الموضــوع، فاختصــاص محكمــة الصلــح 

القيمــي وفــق آخــر تعديــل هــو عشــرة آلاف دينــار أردنــي، وبالتالــي محكمــة صلــح 

طولكــرم غيــر مختصــة بنظــر الدعــوى، وعلــى القاضــي إحالتهــا إلــى محكمــة بداية 

 بالمــواد )1/39، 1/41، 
ً
طولكــرم بصفتهــا صاحبــة الصلاحيــة والاختصــاص نظرهــا، عملا

92، 93، 95 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة(، وعليهــا أن تحــدد 

موعــد جلســة للخصــوم لــدى المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى، وعلــى المحكمــة 

المحــال إليهــا الدعــوى الالتــزام بقــرار الاحالــة.

ــالمادة )93( مــن قانــون أصــول المحاكمــات تنــص: »علــى المحكمــة إذا قضــت بعــدم  فـ

اختصاصهــا أن تأمــر بإحالــة الدعــوى بحالتهــا إلــى المحكمــة المختصة، وتلتــزم المحكمة 

المحــال إليهــا الدعــوى بنظرهــا«.

المــادة )95( مــن ذات القانــون تنــص علــى: »إذا قــررت المحكمــة الإحالــة وجــب عليهــا 

أن تحــدد للخصــوم الجلســة التــي يحضــرون فيهــا أمــام المحكمــة التــي أحيلــت إليهــا 

الدعــوى، وتبليــغ الغائبيــن منهــم بذلــك«.

نقض غزة )2004/155(

11 إلــى . الحــدود  وتصحيــح  التعــدي  إزالــة  دعــوى  رؤيــة  فــي  الاختصــاص  يعــود 

 لحكــم المــادة 
ً
محكمــة الصلــح التــي يقــع العقــار ضمــن دائــرة اختصاصهــا ســندا

39 /2 /د مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة لســنة 2001.
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22 وجــب . الحكــم  لإصــدار  أو  النهائيــة  للمرافعــة  محجــوزة  القضيــة  تكــن  لــم  إذا 

قانــون  مــن   )41( المــادة  وفــق مقتضيــات  المختصــة  المحكمــة  إلــى  إحالتهــا 

.2001 لســنة  المحاكــم  تشــكيل 

33 إذا أصبحــت الدعــوى أثنــاء الاســتماع إلــى البينــات فيهــا مــن اختصــاص محكمــة .

صلــح رفــح وجــب إحالتهــا إلــى هــذه المحكمــة باعتبارهــا صاحبــة الولايــة بنظرهــا، 

إذ إن الاختصــاص النوعــي مــن النظــام العــام الــذي يســتطيع أطــراف الدعــوى 

إثارتــه فــي أي مرحلــة كانــت عليهــا الدعــوى وأمــام كافــة درجــات التقاضــي.

• التأكــد مــن وكالــة المحامــي، ســواء وكيــل المدعــي أو 	 علــى القاضــي كذلــك 

المدعــى عليــه، مــن حيــث صحــة التوكيــل، وتوقيعــه، وتاريخــه، والخصــوص المــوكل 

بــه، وصفــة المــوكل، واســمه، وفــي حــال وجــد أي عيــب جوهــري كعــدم صحــة 

الخصومــة مــن حيــث الصفــة أو عيــب جوهــري فــي الخصــوص المــوكل بــه، فعليــه 

 
ً
تقريــر عــدم قبــول الدعــوى قبــل الولــوج إلــى الموضــوع، كــون الخصومــة أيضــا

مــن النظــام العــام. 

كمــا أن علــى المحكمــة التأكــد مــن صحــة التوكيــل إن كان مــن خــارج فلســطين  	

 للمــادة )14( مــن قانــون البينــات، 
ً
مــن حيــث اســتيفاء التصديقــات الرســمية وفقــا

والتــي تنــص: »يجــوز الاحتجــاج بــأي عقــد أو وكالــة أو تفويــض أو صــك كتابــي 

منظــم أو موقــع فــي مــكان خــارج فلســطين بإقــرار مــن نســب إليــه التوقيــع أو 

بتصديقــه مــن المراجــع المختصــة فــي البلــد الــذي نظمــت أو وقعــت فيــه ومــن 

ممثــل دولــة فلســطين فــي ذلــك البلــد أو مــن يقــوم مقامــه«. 

• وفيمــا يتعلــق بأســماء الخصــوم وعناوينهــم، فالحالــة قيــد الدراســة فيهــا عيــب 	

بالأســماء والعناويــن، الأمــر الــذي قــد يؤثــر علــى حســن ســير الدعــوى، وبالتالــي 

علــى المحكمــة أن تســتوفي هــذا النقــص قبــل تعييــن الجلســة الأولــى وقبــل 

إصــدار التباليــغ، فالأســماء يجــب أن تكــون رباعيــة، والعناويــن واضحــة ومحــددة 

ودقيقــة، لمــا فــي ذلــك مــن تأثيــر علــى الدعــوى برمتهــا. )المــادة 52 مــن الأصــول(. 

•  للنظــام العــام، فيجــب 	
ً
عنــد الحديــث عــن المصلحــة والصفــة يقودنــا ذلــك أيضــا

علــى المحكمــة التأكــد مــن توافرهمــا قبــل الولــوج إلــى الموضــوع إن اســتطاعت، 

لأنــه فــي بعــض الحــالات لا يمكــن الوصــول إلــى توافرهمــا إلا بعــد ســماع البينــة، 

وعلــى المحكمــة أن تقــرر عــدم قبــول الدعــوى فــي حــال عــدم توافــر المصلحــة 

 بالمــادة )3( مــن قانــون الأصــول.
ً
عمــا
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نقض )2008/124(

»ولمــا كان یشــترط لقبــول الطعــن بالاســتئناف أن یكــون لصاحبــه مصلحــة قائمــة یقررهــا 

القانــون وهــذه المســألة مــن النظــام العــام، بمعنــى أنهــا إذا لــم تتوافــر المصلحــة، 

 بالمــادة )3( مــن قانــون 
ً
قضــت المحكمــة مــن تلقــاء نفســها بعــدم قبــول الطعــن عمــا

أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم )2( لســنة  2001، ولما كان الحكم المســتأنف 

قضــى بعــدم قبــول الدعــوى بالنســبة للمدعــى عليهمــا المســتأنفين الثانــي والثالــث 

ولــم یعــد لهمــا مصلحــة فــي الطعــن فــي حكــم محكمــة الصلــح بطریــق الاســتئناف، 

فقــد كان علــى محكمــة الاســتئناف مــن تلقــاء نفســها عــدم قبــول الاســتئناف منهمــا 

 للقانــون وواجــب النقــض مــن 
ً
لهــذا الســبب، ولمــا لــم تفعــل، فــإن حكمهــا یكــون مخالفــا

هــذه الناحیــة«.

•  أن يعــرض ملــف الدعــوى بعــد قيــده فــي ســجل الدعــاوى ودفــع 	
ً
مــن المهــم جــدا

 بالمــادة )65( 
ً
الرســم عنــه علــى القاضــي المختــص لتعييــن الجلســة الأولــى عمــا

مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة والتــي تنــص علــى: »يعــرض 

ملــف الدعــوى علــى رئيــس المحكمــة أو القاضــي المختــص بعــد إقامتهــا لتعييــن 

جلســة للنظــر فيهــا، ويبلــغ موعــد هــذه الجلســة إلــى الخصــوم، مــع مراعــاة أحكام 

المــادة )62( مــن هــذا القانــون«. 

لمــا فــي ذلــك مــن تدقيــق القاضــي للأمــور ســالفة الذكــر جميعهــا )الرســوم،  	

المصلحــة، الخصومــة، الاختصــاص(، وتحديــد الموعــد المناســب للجلســة الأولــى، 

فالحالــة مــدار الدراســة هــي دعــوى إجــراءات مختصــرة تحكمهــا نصــوص المــواد 

)259-265( مــن قانــون الأصــول وهــي ليســت كالدعــوى العاديــة، كمــا أن موضــوع 

الدعــوى مهــم لغايــات تحديــد موعــد الجلســة الأولــى، إن كانــت دعــوى عماليــة 

أو غيــر ذلــك، ومســافة التبليــغ، وعــدد المدعــى عليهــم للتبليــغ، فــا يعقــل تعييــن 

جلســة أولــى بعــد أســبوعين وعــدد المدعــى عليهــم كبيــر وعناوينهــم فــي 

مــدن أو محافظــات مختلفــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار تقديــم اللوائــح الجوابيــة 

 بالمــادة )62( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
ً
والمــدة المحــددة لهــا عمــا

والتجاريــة.



27

المحور الثالث: دور القاضي في إدارة 
الوقت أثناء نظر الدعوى والتقيد بالمواعيد

الســيطرة  فــي  الأســاس  العنصــر  هــو  )المحكمــة(  القاضــي  أن  جازميــن  نعتقــد  إننــا 

علــى وقــت وزمــن الدعــوى منــذ قيدهــا وحتــى الفصــل فيهــا، فهنــاك مــن النصــوص 

القانونيــة الحاليــة والأدوات مــا تســعف القاضــي فــي ســرعة نظــر وفصــل الدعــوى 

المدنيــة، وإننــا فــي هــذا المحــور نســلط الضــوء علــى هــذه النصــوص والأدوات مــن 

خــال الحــالات الدراســية والمســائل العمليــة التاليــة:

 حالة دراسية: 

المحكمــة  لــدى  الدعــوى  قيــد  وبعــد  ضــد عمــرو،  مأجــور  تخليــة  دعــوى  زيــد  أقــام 

المختصــة وتعييــن الجلســة الأولــى لنظرهــا تــم تســليم ورقــة تبليــغ المدعــى عليــه 

لائحــة الدعــوى وموعــد الجلســة إلــى المحضــر الــذي قــام بتبليــغ زوجــة المدعــى عليــه 

التــي اســتلمت التبليــغ ووقعــت، وفــي اليــوم المحــدد لنظــر الدعــوى طلــب وكيــل 

 لتبليغــه وعــدم تقديمــه 
ً
المدعــي مــن القاضــي بشــار محاكمــة المدعــى عليــه حضوريــا

 بالمــادة )13( مــن قانــون الأصول 
ً
لائحــة جوابيــة، فقــرر القاضــي بشــار إجابــة الطلــب عمــا

لتبليغــه بواســطة زوجتــه وعــدم تقديمــه لائحــة جوابيــة. 

  سؤال: هل الإجراء الذي اتخذه القاضي بشار صحيح؟

التعليق على الحالة:

إن المــدد والمواعيــد التــي أوردهــا المشــرع بخصــوص تقديــم اللوائــح الجوابيــة لــم 

 مــن 
ً
، فالنــص علــى أن للمدعــى عليــه تقديــم لائحــة جوابيــة خــال )15( يومــا

ً
تــرد عبثــا

تاريــخ تبليغــه لائحــة الدعــوى )المــادة 62( أو محاكمــة المدعــى عليــه الــذي يتخلــف عــن 

تقديــم تلــك اللائحــة خــال المــدة المذكــورة حضوريــا،ً فالأصــل أن يتقيــد القاضــي بتلــك 

المــدة، ولا يجــوز منــح الخصــم أيــة مهلــة إضافيــة إلا بعــذر مقبــول يبــرر عــدم الالتــزام 

بهــذا الموعــد وإلا يفقــد النــص الهــدف والغايــة منــه، كمــا أن عــدم تقديــم اللائحــة 

الجوابيــة )الدفــاع( يحــول دون تقديــم أيــة بينــة مــن المدعــى عليــه فعلــى أي دفــوع 

أو وقائــع يرغــب تقديــم البينــة، وهنــا يكمــن الجــزاء للمدعــى عليــه الــذي يتخلــف عــن 

تقديــم اللائحــة الجوابيــة خــال المــدة دون الإخــال بحــق المحكمــة الــوارد بنــص المــادة 

)64( المتعلــق بالســماح للمدعــى عليــه بالــرد بــذات الجلســة الأولــى وليــس بجلســة 

لاحقــة، فاحتــرام المحكمــة لهــذه المــدة يــؤدي إلــى ســرعة نظــر وفصــل الدعــوى. 

كمــا أن علــى المحكمــة تطبيــق النــص؛ لأن فــي ذلــك تحقيــق العدالــة للجميــع، فقاعــدة 
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تحقيــق العدالــة التــي يتمســك بهــا الخصــم يجــب أن تتقيــد بالنــص وإلا انقلبــت إلــى 

ضدهــا بالنســبة للخصــم الآخــر، فتحقيــق العدالــة يكمــن فــي تطبيق النصــوص القانونية 

وليــس فــي مخالفتهــا أو تجاوزهــا خاصــة تلــك المرتبطــة بمــدد ومواعيــد.

نقض )2010/268(

• »- يشــترط لانعقــاد الخصومــة الصحيحــة أن يكــون تبليــغ المدعــى عليــه لائحــة 	

 للقانــون.
ً
 وموافقــا

ً
الدعــوى صحيحــا

• العــم ليــس مــن أفــراد العائلــة، وعلــى المحضــر أن يشــرح علــى التبليــغ بــأن الــذي 	

تبلــغ هــو مــن أفــراد العائلــة الســاكنين مــع المــراد تبليغــه، وإلا كان مــا اســتند 

إلــى هــذا التبليــغ مــن إجــراءات باطــا«.

  الجــواب علــى الســؤال: بالتأكيــد فــإن الإجــراء خاطــئ وباطل، ومن شــأن الإســراع 
فــي محاكمــة المدعــى عليــه فــي هــذه الحالــة بنــاء ملــف علــى أســاس باطــل؛ لأن عدم 

 للمــادة )22( 
ً
الالتــزام بمواعيــد وإجــراءات التبليــغ وشــروطه يرتــب البطــان، وهــذا وفقــا

مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة التــي تنــص علــى: »يترتــب البطــان 

علــى عــدم الالتــزام بمواعيــد وإجــراءات التبليــغ وشــروطه«.

فيجــب أن يتــم تبليــغ لائحــة الدعــوى للشــخص المــراد تبليغــه )المدعــي عليــه(، حينهــا 

المــرة  وفــي  تبليغــه،  إعــادة  المحكمــة  علــى  وجــب  وإلا   
ً
حضوريــا المحاكمــة  تجــري 

 
ً
الثانيــة إذا تبلغــت زوجتــه أو مــن تنطبــق عليهــم المــادة )13( تجــري محاكمتــه حضوريــا

ــه  وبالتالــي كان علــى القاضــي بشــار إعــادة تبليغــه وعــدم الاســتناد إلــى تبليــغ زوجت

 بالمــادة )63( التــي تنــص علــى: 
ً
عمــا

11 تجــري المحاكمــة إذا تخلــف المدعــى عليــه عــن تقديــم لائحتــه الجوابيــة خــال .

المــدة المحــددة فــي المــادة )62( مــن هــذا القانــون رغــم تبليغــه لشــخصه 

بلائحــة الدعــوى، فــإن لــم يكــن قــد تبلــغ لشــخصه وجــب فــي غيــر الدعــاوى 

.
ً
إعــادة تبليغــه، ويعتبــر الحكــم فــي الحالتيــن حضوريــا المســتعجلة 

22 إذا تعــدد المدعــى عليهــم وكان البعــض قــد تبلــغ لشــخصه والبعــض الآخــر لــم .

 أو تغيــب مــن لــم يبلــغ لشــخصه، وجــب فــي غيــر الدعــاوى 
ً
يبلــغ وتغيبــوا جميعــا

المســتعجلة إعــادة تبليــغ مــن لــم يبلغ لشــخصه مــن الغائبين، وتجــري المحاكمة، 

.
ً
جميعــا عليهــم  المدعــى  حــق  فــي   

ً
حضوريــا الدعــوى  فــي  الحكــم   ويعتبــر 

لغايــات تطبيــق أحــكام هــذه المــادة يعتبــر تبليــغ الشــخص الاعتبــاري العــام أو 

 لشــخصه«.
ً
الخــاص فــي مركــز إدارتــه أو للنيابــة العامــة تبليغــا

 مؤكديــن فــي هــذا المقــام علــى عــدم جــواز الإســراع فــي الإجــراءات علــى حســاب 

 فتكــون 
ً
المواعيــد أو المــدد أو الإجــراءات الواجبــة الإتبــاع؛ لأن الأمــر قــد ينقلــب عكســيا

 فيتحــول الإجــراء إلــى 
ً
إرادة القاضــي الســرعة فــي الإجــراء، إلا أن ذلــك ينقلــب عكســيا
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باطــل ويــؤدي إلــى إطالــة أمــد التقاضــي، فالأصــل التقييــد بالنــص والتقيــد بالمواعيــد 

والمــدد.

 حالة دراسية:

فــي اليــوم المحــدد لنظــر الدعــوى مــن قبــل القاضــي عيســى، وبعــد أن قــام بالتأكــد 

قــام  أن  وبعــد  عليــه،  للمدعــى  أو  وكيلــه   / للمدعــي  ســواء  التبليغــات،  مــن صحــة 

 وانتظارهمــا الوقــت الكافــي مــن الــدوام، قــرر إعــادة 
ً
 وتكــرارا

ً
بالمنــاداة عليهمــا مــرارا

تبليغهمــا.

  ســؤال: هــل إعــادة تبليــغ الأطــراف فــي حــال غيابهمــا رغــم تبليغهمــا 
 هــو مــن ضمــن صلاحيــات القاضــي؟

ً
 صحيحــا

ً
تبليغــا

  الجــواب: يجــب علــى المحكمــة فــي كل حالــة رأت فيهــا تأجيــل الدعــوى أن تتقيــد 
كذلــك بالنصــوص القانونيــة، فالمــادة )1/85(  مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 

والتجاريــة لا تعطــي المحكمــة صلاحيــة تأجيــل الدعــوى فــي حالــة عــدم حضــور المدعي 

والمدعــي عليــه، إنمــا جــاء النــص »تقــرر المحكمــة شــطبها«، فــا خيــار للقاضــي عيســى 

فــي المســألة المعروضــة إلا شــطب الدعــوى، ولا يملــك التأجيــل وإعــادة التبليــغ، لأن 

فــي ذلــك إطالــة لأمــد التقاضــي وتعطيــل عمــل المحكمــة، وهــذا جــزاء فرضــه المشــرع 

علــى المدعــي المهمــل فــي متابعــة دعــواه، إذ جــاء النــص:

»فــي اليــوم المحــدد لنظــر الدعــوى ومــع مراعــاة القواعــد المتعلقــة بتبليــغ الأوراق 

القضائيــة:

11 إذا لم يحضر المدعي، ولا المدعى عليه، تقرر المحكمة شطبها«..

عليــه  المدعــى  وكيــل  يحضــر  ولــم  المدعــي  وكيــل  حضــر  إذا  ســؤال:    
ــه،  المتبلــغ أو المتفهــم موعــد الجلســة وطلــب وكيــل المدعــي العــذر لزميل

هــل يجــب عليــك إجابــة طلبــه؟

 وعلى المحكمة إجراء محاكمته 
ً
 مقنعا

ً
  الجواب: ليس بالضرورة، إلا إذا وجد سببا

 بالمادة )2/85( من الأصول التي تنص 
ً
، وتكليــف المدعــي بمتابعــة دعواه عمــا

ً
حضوريــا

علــى: »إذا حضــر المدعــي ولــم يحضــر المدعــى عليــه وكانــت لائحــة الدعــوى قــد بلغــت 

لشــخصه حكمــت المحكمــة فــي الدعــوى، فــإذا لــم يكــن قــد بلــغ لشــخصه وجــب علــى 

المحكمــة فــي غيــر الدعــاوى المســتعجلة تأجيــل نظــر الدعــوى إلــى جلســة تاليــة يبلــغ 

»
ً
 بهــا المدعــى عليــه للحضــور وتقديــم دفاعــه ويعتبــر الحكــم فــي الدعــوى حضوريــا

 وكذلــك هــو حــال طلبــات التأجيــل التــي تقــدم مــن الخصــوم هــي ليســت إلزاميــة 

. للمحكمــة
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 حالــة دراســية: تقــدم المدعــي محمــود بدعــوى منــع معارضــة فــي 
تبلــغ  الخليــل ضــد المدعــي عليــه زيــاد، وبعــد أن  لــدى محكمــة صلــح  منفعــة عقــار 

المدعــي عليــه لائحــة الدعــوى باشــر إلــى إعــداد لائحــة جوابيــة وطلــب لــرد الدعــوى 

قبــل الدخــول فــي الأســاس كــون القضيــة مقضيــة »لســبق الفصــل فــي الموضــوع« 

وبالجلســة الأولــى وقبــل تكــرار اللائحــة الجوابيــة تمســك المدعــى عليــه بطلبــه، وطلــب 

مــن المحكمــة الانتقــال لرؤيــة الطلــب المقــدم لــرد الدعــوى، القاضــي عمــاد قاضــي 

 للإجــراءات ضــم 
ً
محكمــة صلــح الخليــل قــرر عــدم إجابــة طلــب المدعــى عليــه، واختصــارا

الدفــع للدعــوى عمــا بالمــادة )2/91( لتفصــل فيــه المحكمــة بنتيجــة المحاكمــة.

  سؤال: هل قرار القاضي عماد فيه إدارة للوقت أم العكس؟

التعليق على الحالة: 

لا بــد لنــا فــي هــذا المقــام مــن الوقــوف علــى الدفــوع التــي هــي مــن النظــام العــام 
وغيرهــا مــن الدفــوع، فالمشــرع نــص فــي المــادة )89( علــى: »يجــب علــى الخصــوم 
تقديــم طلباتهــم ودفوعهــم مــرة واحــدة قبــل الدخــول فــي أســاس الدعــوى«، فقــد 
أوجــب المشــرع علــى الخصــوم تقديــم طلباتهــم ودفوعهــم مــرة واحــدة قبــل الدخــول 
فــي أســاس الدعــوى، إلا أن هنــاك مــن الدفــوع المرتبطــة بالنظــام العــام يجــوز إثارتهــا 
تتعلــق  لا  التــي  الدفــوع  أمــا  المرافعــات،  بــاب  ختــام  حتــى  تقديمهــا  أو  إبدائهــا  أو 
بالاختصــاص  كالدفــع  بالأســاس  الدخــول  قبــل  بهــا  التمســك  فيجــب  العــام  بالنظــام 

المكانــي )المحلــي(، )المــادة 91(.

فالأصــل أن علــى المحكمــة أن تفصــل فــي الدفــع عنــد إثارتــه، وأن لا تؤجــل الفصــل 
فيــه لنتيجــة الدعــوى، والاســتثناء هــو ضــم الدفــع إلــى الموضــوع، أو إن كان لا يمكــن 
ــات حــول موضــوع الدعــوى،  ــار إلا بعــد ســماع البين ــر فــي الدفــع المث للمحكمــة التقري
حينهــا يكــون ضــم الدفــع للدعــوى أولــى، وفيــه اختصــار للإجــراءات مــن ســماع البينــة 

علــى الدفــع وحــده.

ــا مــن الإشــارة إلــى أن علــى المحكمــة عندمــا تفصــل فــي الدعــوى التــي  ــد لن كمــا لاب
 ضــم الدفــع إليهــا أن تفصــل فــي ذلــك الدفــع بشــكل صريــح وواضــح لا أن 

ً
قــررت ســابقا

تهملــه، وإلا كان حكمهــا عرضــة للإلغــاء مــن المحكمــة الأعلــى درجــة، وهــذا مضيعــة 
للوقــت.

  الجــواب علــى الســؤال: إن مــا قــرره القاضــي عمــاد مــن ضــم الدفــع إلــى 
الموضــوع فيــه إهــدار للوقــت وإطالــة لأمــد التقاضــي بــا مبــرر، فالدفــع بــأن الدعــوى 

 بالنظــام العــام، إلا أن قبولــه يغنــي عــن ســماع 
ً
ســبق الفصــل فيهــا وإن كان متعلقــا

البينــة فــي موضــوع النــزاع والبينــة لإثبــات ذلــك الدفــع لا يتعــدى ســماعها جلســة 

 لجلســات 
ً
واحــدة لــكل خصــم، ممــا يجعــل قــرار القاضــي إدارة ســيئة للوقــت وإهــدارا
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محاكمــة كان مــن الممكــن اختصارهــا، فالأصــل أن يقــرر الانتقــال إلــى رؤيــة الطلــب 

ويحــدد جلســات لــكل طــرف لتقديــم البينــة حــول ذلــك الدفــع.

ــة خطيــة يجــب علــى المدعــى عليــه أن يكــون جاهــزا فــي  وهــي بالعــادة والأصــل بين

ــة، حينهــا يظهــر  ــه يهــدف إلــى المماطل تقديمهــا طالمــا دفــع بهــذا الدفــع، وإلا فإن

دور القاضــي الإيجابــي فــي إدارة الوقــت ووضــع حــد للخصــوم فــي التحكــم بإدارة ســير 

 بيــد القاضــي )المحكمــة( وليــس بيــد الخصــوم.
ً
الدعــوى الــذي يجــب أن يكــون دائمــا

  سؤال: ما علاقة نقل عبء الإثبات في سرعة الفصل في الدعوى؟

توضيــح: دفــع المدعــى عليــه فــي دعــوى منــع معارضــة فــي عقــار بــأن يــده علــى 

العقــار يــد مشــروعة، وأنــه مســتأجر للعقــار محــل الدعــوى بموجــب عقــد إيجــار، فهــل 

يملــك المدعــى عليــه حــق البــدء بالدعــوى؟

النص القانوني: »المادة )119( من قانون الأصول: 

1. للمدعــي حــق البــدء فــي الدعــوى، إلا إذا ســلم المدعــى عليــه بالأمــور المبينــة 

 قانونيــة أو وقائــع إضافيــة تدفــع 
ً
فــي لائحــة الدعــوى، وادعــى أن هنــاك أســبابا

دعــوى المدعــي، فيكــون عندئــذ حــق البــدء فــي الدعــوى للمدعــى عليــه.

2. للخصم الذي بدأ في الدعوى أن يقدم بينة مفندة«.

  التعليــق علــى الســؤال والجــواب: الأصــل أن المدعــي هــو المكلــف بإثبــات 
دعــواه )المــادة 2 مــن قانــون البينــات(، وأنــه هــو مــن يبــدأ بالإثبــات، الاســتثناء أن يبــدأ 

المدعــى عليــه بإثبــات دفعــه إن أبــدى فــي لائحتــه الجوابيــة مــا يدفــع دعــوى المدعــي 

ــح المشــرع الحــق للمدعــى عليــه   للوقــت من
ً
ــواردة فــي الســؤال، واختصــارا ــة ال كالحال

ــأن يثبــت هــو دفعــه، فيكفــي لإثبــات مشــروعية يــده علــى العقــار  بالبــدء بالدعــوى ب

إبــراز عقــد الإيجــار، حينهــا يكــون دور المدعــي النفــي أو الطعــن فــي هــذا العقــد 

وتخــرج المحكمــة مــن دور المدعــي فــي إثبــات عــدم مشــروعية يــد المدعــى عليــه، 

ومــن البينــة الشــفوية التــي قــد تســتغرق جلســات عديــدة ومتعــددة وبالتالــي لنقــل 

عــبء الإثبــات فــي بعــض الحــالات كمــا هــي واردة فــي المــادة )119( أهميــة كبيــرة فــي 

اختصــار الوقــت وســرعة البــت فــي الدعــوى.

  سؤال: ما هو الهدف والغاية من تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف؟

المحكمــة  »تكلــف  علــى:  تنــص  الأصــول  قانــون  مــن   )120( المــادة  القانونــي:  النــص 

الخصــوم فــي الجلســة الأولــى لنظــر الدعــوى، وبعــد تكــرار اللوائــح تحديــد نقــاط الاتفاق 

والاختــاف فــي المســائل المتعلقــة بالدعــوى ويــدون ذلــك فــي محضــر الجلســة«.

إن الهــدف والغايــة مــن تحديــد نقــاط الاتفــاق والاختــاف بيــن الخصــوم »هــو حصــر 

النــزاع بينهمــا فــي أقــل وقائــع ممكنــة، لإخــراج الوقائــع المتفــق عليهــا مــن دائــرة 
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الإثبــات أو النفــي والإبقــاء علــى الوقائــع المختلــف عليهــا فقــط فــي دائــرة الإثبــات«، 

وبذلــك يكمــن دور القاضــي )المحكمــة( فــي إلــزام الطرفيــن بحصــر وتحديــد الوقائــع 

التــي هــي محــل اتفــاق بينهمــا عــن غيرهــا، وبالتالــي نصــل إلــى تحديــد عنصــر الوقــت 

والزمــن الــذي نســعى إلــى توفيــره مــن خــال نظــر الدعــوى والفصــل فيهــا وتحديــد 

عــدد الجلســات التــي يحتاجهــا كل طــرف لغايــات تقديــم البينــة.

 حالة دراسية:

أقــام المدعــي ســهيل دعــوى مطالبــة بحقــوق عماليــة ضــد المدعــي عليــه / صاحــب 

 أنــه عمــل لديــه مــدة خمــس ســنوات براتــب شــهري 2000 شــيقل 
ً
العمــل رضــوان مبديــا

، وأنــه لــم يحصــل علــى إجــازة 
ً
ــا وأنــه كان يعمــل ســاعات إضافيــة بمعــدل ســاعة يومي

ســنوية طيلــة مــدة عملــه ولا علــى  بــدل أعيــاد دينيــة ورســمية ولا علــى بــدل الســاعات 

الإضافيــة، وأنــه تــرك العمــل مــن نفســه للبحــث عــن عمــل أفضــل براتــب أفضــل.

رد المدعــى عليــه رضــوان بجوابــه علــى الدعــوى بأنــه: صحيــح أنــه عمــل لديــه لمــدة 

ــه لــم يكــن يعمــل ســاعات عمــل  خمــس ســنوات وأن راتبــه 2000 شــيقل شــهريا، إلا أن

إضافيــة، وفــي حــال كان يعمــل فقــد كان يحاســبه مقابلهــا، وأنــه اســتنفذ بــدل إجازاتــه 

ــاد الدينيــة والرســمية. الســنوية، وكان يعطــل أيــام الأعي

من خلال هذه الادعاءات والدفوع حدد نقاط الاتفاق والاختلاف؟

  الجواب:

نقاط الاختلافنقاط الاتفاقالرقم

عمله ساعات إضافيةعلاقة العمل1

استنفاذه إجازاته السنويةمدة العمل2

عمله أيام العطل الدينية والرسميةالراتب3

وبالتالــي لا يجــوز ســماع أيــة بينــة علــى قيــام علاقــة العمــل ومدتــه والأجــر / الراتــب، 

ويجــب حصــر البينــات بالنقــاط المختلــف عليهــا فقــط.
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 حالة دراسية:

الســابقة بمذكــرة  بالمســألة  العماليــة  بالدعــوى  المدعــي  المدعــي ســهيل  تقــدم 

حصــر بينــة تتضمــن أســماء خمســة شــهود سيشــهدون علــى وقائــع لائحــة الدعــوى، 

وبالمقابــل تقــدم المدعــى عليــه رضــوان بمذكــرة حصــر بينــة لإثبــات مــا ورد فــي لائحــة 

الجوابيــة مــن عشــرة شــهود.

  ســؤال: أنــت القاضــي الــذي تنظــر الدعــوى ويــوم الجلســة وردتــك تلــك 
المذكــرات، مــاذا تقــرر؟

  الجــواب: تكليــف المدعــي تقديــم البينــة علــى المســائل المختلــف عليهــا فقــط، 
وعــدم الســماح لــه بســؤال الشــهود عــن الوقائــع المتفــق عليهــا، وتكليفــه بحصــر 

شــهوده باثنيــن أو ثلاثــة فقــط يختارهــم هــو مــن الخمســة المذكوريــن وكذلــك حــال 

ــة. ــد دوره فــي تقديــم البين المدعــى عليــه رضــوان عن

النــص القانونــي )2/120(: »مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، 

يتوجــب علــى كل خصــم حصــر وتحديــد بيناتــه التــي يرغــب فــي تقديمهــا حــول المســائل 

المختلــف عليهــا، وتحــدد المحكمــة مواعيــد الجلســات لســماع البينــات كل منهمــا«.

المــادة )79( مــن قانــون البينــات تنــص علــى: »يجــب أن يتضمــن القــرار القاضــي بســماع 

الشــهود:

1. تعيين الوقائع المراد إثباتها.

2. دعــوة الشــهود المعينيــن مــن طالــب التحقيــق، وتحديــد موعــد الجلســة التــي 

سيســمعون فيهــا والميعــاد الــذي يجــب أن يتــم فيــه التحقيــق«.

، بعــد حصــر البينــات تســتطيع المحكمــة تحديــد عــدد الجلســات لكل طــرف، ويجب عليها 
ً
إذا

أن تلــزم المدعــي بعــدد جلســات يتناســب مــع حجــم البينــة المحصــورة، وأن تكلــف كل 

طــرف إحضــار شــهوده بنفســه إن أمكــن ذلــك فــي حــال إن كانــوا تابعيــن لــه أو بينهــم 

قرابــة أو عمــل أو خلافــه، وبعكــس ذلــك يجــب عليهــا دعوتهــم مــن خلالهــا، وأن تكلــف 

طالــب الشــهود إيــداع نفقــات دعوتهــم عمــا بنــص المــادة 100 مــن قانــون البينــات 

التــي تنــص علــى: »للمحكمــة أن تكلــف الخصــم الــذي يرغــب فــي اســتدعاء شــاهدٍ أو 

أكثــر أن يــودع صنــدوق المحكمــة المبلــغ الــذي يــراه كافيــا لتغطيــة نفقــات الشــهود«.

  ســؤال: مــاذا لــو تــم اســتدعاء شــاهد عــن طريــق المحكمــة بعــد إيــداع 
نفقــات شــهادته مــن طالبــه ولــم يحضــر؟

بعــد التأكــد مــن صحــة التبليــغ، علــى المحكمــة تغريمــه بمــا لا يتجــاوز 100  جــواب: 
دينــار، ويبلــغ مــرة ثانيــة مــع قــرار التغريــم، وإذا لــم يحضــر، تصــدر لــه مذكــرة إحضــار مــع 

ضــرورة محاولــة إلــزام الخصــم بإحضــاره ومتابعــة تنفيــذ مذكــرة الإحضــار مــن خــال قلــم 
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المحكمــة مــع الجهــات المختصــة.

المادة )87( بينات تنص على:

 ولــم يحضــر، حكمــت المحكمــة عليــه 
ً
ــا صحيحــا

ً
»1. إذا كلــف الشــاهد بالحضــور تكليف

 ،
ً
بغرامــة لا تتجــاوز مائــة دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا

 للطعــن.
ً
ويثبــت القــرار فــي المحضــر ولا يكــون قابــا

2. إذا تخلــف الشــاهد بعــد تكليفــه بالحضــور للمــرة الثانيــة، جــاز للمحكمــة إصــدار أمــر 

بإحضــاره«.

وهنــا، لا بــد لنــا مــن الوقــوف علــى مــدى التعطيــل الــذي قــد يحصــل فــي مثــل هــذه 

الحــالات، وبالتالــي يظهــر دور القاضــي للاقتصــاد فــي الخصومــة بمحاولــة إلــزام طالــب 

التباليــغ  التبليغــات، لإنجــاز  بإحضــاره أو متابعــة المحضريــن مــن خــال قلــم  الشــاهد 

وســرعة التبليــغ ودقتــه أو متابعــة قســم التنفيــذ لــدى الشــرطة فــي حــال إصــدار 

مذكــرة إحضــار وعــدم تــرك ذلــك أو إهمالــه مــن خــال القلــم والمتابعــة الدوريــة، لمــا 

لذلــك مــن تأثيــر علــى ســرعة الفصــل فــي الدعــوى.

 حالة دراسية: 

والخطيــة،  الشــفوية  بيناتــه  كامــل  لتقديــم  جلســتين  للمدعــي  زيــاد  القاضــي  حــدد 

وبالجلســة الأولــى قــدم جــزءً مــن بيناتــه، ويــوم الجلســة الثانيــة أحضــر مــا يثبــت أن 

البــاد لمــدة أســبوع وطلــب  الــذي كان يرغــب فــي ســماعه مســافر خــارج  الشــاهد 

ــة التــي يفتــرض فيهــا  ــه لمــرة أخــرى لإحضــار الشــاهد بنفســه، وبالجلســة الثالث إمهال

حضــور الشــاهد طلــب اســتبداله بشــاهد آخــر كونــه لــم يتمكــن مــن إحضــاره ولــم يعتــرض 

الخصــم علــى طلبــه فتقــرر إجابــة طلبــه، وبالجلســة الرابعــة طلــب مــن المحكمــة تبليــغ 

الشــاهد كونــه لــم يســتطيع إحضــاره.

التعليق على المسألة:

نــص المشــرع فــي المــادة )121( مــن الأصــول: »للمحكمــة تأجيــل الدعــوى مــن وقــت لآخــر 

وفــق مقتضــى الحــال، ولا يجــوز التأجيــل لأكثــر مــن مــرة لــذات الســبب، إلا إذا اقتنعــت 

المحكمــة بضــرورة ذلــك«.

التــزام المحكمــة بالقــرارات المتعلقــة بــإدارة الدعــوى وتحديــد جلســات ســماع البينــات 

 فــي إعطــاء انطبــاع لــدى الخصــوم بجديــة تلــك 
ً
والمــدد المضروبــة لهــم مهمــة جــدا

القــرارات وإلزاميتهــا، فعلــى المحكمــة دائمــا الالتــزام بمــا تقــرره إلا فــي حــالات الضرورة 

ضمــن مبــررات تدونهــا فــي المحضــر، فــا يجــوز تأجيــل الدعــوى لــذات الســبب أكثــر مــن 

مــرة، الأمــر الــذي يحــول دون التأجيــل وإطالــة أمــد التقاضــي.
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أن  فلــو   ،
ً
أيضــا المحكمــة  حــال  يكــون  أن  يجــب  بإلزامهــم،  الخصــوم  حــال  هــو  وكمــا 

المحكمــة أجلــت الدعــوى للتدقيــق فــي نقطــة مــا، لا يجــوز لهــا فــي اليــوم المحــدد 

للقــرار أن تتــذرع الأســباب لعــدم جهوزيــة القــرار، فعليهــا بــذل قصــارى جهدهــا الالتــزام 

بقرارهــا، وإلا فكيــف لهــا إلــزام الأطــراف.

إن مســألة عــدم التأجيــل لــذات الســبب أكثــر مــن مــرة يحــول دون إطالــة أمــد التقاضــي، 

ويســرع مــن الفصــل فــي الدعــاوى.

نقض )2009/193(

ــر ســبب تأجيــل الجلســة يعــود لمحكمــة الموضــوع، وإن وجــود وكيــل الطاعنيــن  »تقدي

 لتأجيلهــا؛ لأن بإمكانــه أن ينيــب عنــه أحــد 
ً
خــارج البــاد فــي موعــد الجلســة لا يعــد ســببا

زملائــه لحضورهــا«.

  ســؤال: هــل تؤيــد أن يكــون قــرار القاضــي المتضمــن التزامــات علــى 
للتنفيــذ أم لا؟  

ً
زمنــا  

ً
الخصــوم متضمنــا

بمعنــى: مثــال: قــرار القاضــي بإلــزام المدعــي بتقديــم مذكــرة حصــر البينــة خــال مــدة 

أســبوعين وتبليــغ خصمــه نســخة مــع البينــات الخطيــة قبــل موعــد الجلســة التاليــة.

التعليــق: بالتأكيــد دائمــا يجــب للســيطرة علــى الدعــوى فــرض مــدة زمنيــة لتنفيــذ 
الإلــزام،  يرغــب  لا  بطبعــه  الإنســان  لأن  المنــع،  أو  الحرمــان  طائلــة  تحــت  الالتزامــات 

وبالتالــي إذا لــم يلتــزم بالمــدة المحــددة يكــون للمحكمــة مطلــق الصلاحيــة فــي منعــه 

مــن تقديــم البينــة أو حرمانــه باعتبــاره لــم يلتــزم بالقــرار ومقصــر بحــق نفســه، وإن لــم 

 للتأجيــل تلــو التأجيــل والمماطلــة، 
ً
يكــن هنــاك مثــل هكــذا قــرار يبقــى البــاب مفتوحــا

وهــذا يعيدنــا إلــى المربــع الأول أن القاضــي هــو الأســاس والمحــور المركــزي والرئيــس 

فــي إدارة ســير الدعــوى وليــس الخصــوم، فهــو مــن يتحكــم بالدعــوى ويســيرها.

 حالة دراسية:

أقــام المدعــي عمــار دعــوى مطالبــة بتعويضــات ناتجــة عــن حادث ســير بتاريــخ 2017/3/1 

بصفتــه الولــي الطبيعــي عــن ابنــه القاصــر وليــد الــذي تعــرض لحــادث ســير والــذي كان 

، وبعــد الســير بالدعــوى وســماع البينــات 
ً
يبلــغ مــن العمــر وقــت إقامــة الدعــوى 17 عامــا

 لإصــدار الحكــم النهائــي فــي موعــد جلســة 
ً
مــن الطرفيــن حــددت المحكمــة موعــدا

2018/4/15م، وأصــدرت حكمهــا بذلــك اليــوم.

ما هو تعليقك على الإجراءات؟

التعليــق: إن الهــدف مــن هــذه المســألة مرتبــط بموضــوع انقطاع الســير في الدعوى، 
فمــن الملاحــظ بالحالــة الدراســية أن المدعــي كان قاصــرا بتاريــخ إقامــة الدعــوى وإن 
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 ،
ً
وليــه )والــده( هــو مــن أقــام الدعــوى عنــه بتلــك الصفــة وكان يبلــغ مــن العمــر 17 عامــا

وبالتالــي يجــب علــى المحكمــة قبــل إصــدار حكمهــا أن تتأكــد مــن تاريــخ بلوغــه ســن 

الرشــد إن كان قبــل ختــام بــاب المرافعــة أم بعــده، فــإذا كان بعــد إقفــال بــاب المرافعــة، 

فــا تأثيــر علــى الإجــراءات، أمــا إن كان قــد بلــغ قبــل ختــام بــاب المرافعــات، فالإجــراء 

الــذي تــم باطــل وينقطــع الســير بالدعــوى بحكــم القانــون ويبنــى علــى ذلــك بطــان 

للحكــم.

فعلــى المحكمــة فــي كل حالــة مشــابهة ســواء كان هنــاك ولايــة طبيعيــة أو وصايــة 

شــرعية خاصــة فــي قضايــا التعويضــات أن تراجــع الملــف وتضــع ملاحظــة منــذ اليــوم 

الأول بتاريــخ بلــوغ القاصــر ســن الرشــد، لتتخــذ القــرار القانونــي فــور بلوغــه، وعــدم 

الســير بالإجــراءات الباطلــة؛ لأن هنــاك مــن الحــالات العمليــة التــي أظهــرت الخلــل منــذ 

ســماع البينــات، الأمــر الــذي أدى إلــى بطــان الإجــراءات والعــودة إلــى الســير بالدعــوى 

مــن صحيفتهــا الأولــى.

نقض مدني) 2013/374(

»إذا أقــام المدعــي الدعــوى بصفتــه الشــخصية وبصفتــه ولــي ابنــه القاصــر وأثناء ســير 

الدعــوى بلــغ القاصــر ســن الرشــد وقــام بالتوقيــع علــى وكالــة للمحامــي ليمثلــه فــي 

الدعــوى بصفتــه الشــخصية فقــط والتــي لا زالــت قائمــة وعلــى الجهــة المســتأنفة أن 

تتبــع تغيــر صفــات الخصــوم وأن تخاصمهــم بالصفــات الحقيقيــة لهــم«.

  ســؤال: هــل وفــاة محامــي الخصــم أو انســحابه أو عزلــه يــؤدي إلــى 
تعطيــل ســير الإجــراءات؟

  الجــواب: الأصــل وطالمــا اتبعــت المحكمــة الإرشــادات الــواردة فــي مقدمــة هــذا 
الدليــل مــن وجــود عناويــن وأســماء الخصــوم الكاملــة والدقيقــة أن لا يــؤدي ذلــك إلــى 

التعطيــل؛ لأن علــى المحكمــة فــي حالــة تحقــق حالــة مــن الحــالات المذكــورة أن تبلــغ 

المــوكل أو الخصــم وتشــعره بالوفــاة أو الانســحاب، وهنــا لا بــد لنــا مــن تفعيــل المــادة 

)24( مــن قانــون نقابــة المحاميــن النظامييــن المتعلقــة بانســحاب المحامــي فــي وقــت 

مناســب ووقــوف المحكمــة بشــكل دقيــق علــى ذلــك، لمــا يشــكله مــن أهميــة فــي 

ســرعة الســير بالدعــوى وعــدم تعطيلهــا.

المــادة )24( مــن قانــون المحاميــن تنــص علــى: “لا يجــوز للمحامــي أن يتنــازل عــن 

التوكيــل فــي وقــت غيــر مناســب، ويجــب عليــه أن يخطــر موكلــه بكتــاب موصــى عليــه 

 علــى الأقــل متــى كان 
ً
بتنازلــه عــن التوكيــل، وأن يســتمر فــي إجــراءات الدعــوى شــهرا

ــه”.  للدفــاع عــن مصالــح موكل
ً
ذلــك لازمــا



37

 حالة دراسية:

جلســتين  فــي  بيناتــه  تقديــم  عليــه  المدعــى  وكيــل  التــزم  أن  وبعــد  رائــد  القاضــي 

متتاليتيــن وبالجلســة الثانيــة لتقديــم البينــة، لــم يحضــر وكيــل المدعــى عليــه بينتــه 

فطلــب الإمهــال وقــرر القاضــي رائــد رفــض طلبــه واعتبــاره مكتــفٍ بمــا قــدم مــن بينــات، 

فطلــب المحامــي وكيــل المدعــى عليــه إمهالــه لتبليــغ موكلــه بانســحابه مــن الدعــوى 

ــد إجابــة طلبــه وإمهالــه لمــا طلــب. فقــرر القاضــي رائ

  سؤال: هل تتفق مع القاضي رائد في قراره ولماذا؟

الأصــل أن العلاقــة بيــن الوكيــل والمــوكل هــي علاقــة خــارج نطــاق المحكمــة ولا علاقــة 

للمحكمــة بهــا، وعليــه يجــب احتــرام رغبــة المحامــي بالانســحاب مــن تمثيــل موكلــه، 

إلا أن ذلــك يجــب أن لا يؤثــر علــى ســير الدعــوى ويعطــل مســيرتها، فعلــى المحكمــة 

أن تســتمر فــي إجــراءات التقاضــي مــن ســماع رأي الخصــم / المدعــي إن كان لديــه 

بينــة مفنــدة أم لا، والتقريــر بهــذا الشــأن أو ســماع مرافعــة المدعــي أو خلافــه حســب 

مقتضــى الحــال، وأن لا يمــس حــق وكيــل المدعــى عليــه فــي الانســحاب مــع إلزامــه 

بإعمــال نــص المــادة )24( ســالفة الذكــر مــن قانــون المحاميــن النظامييــن بتبليــغ موكلــه 

بالبريــد المســجل مــع علــم الوصــول بذلــك وموعــد الجلســة القادمــة وإثبــات تبليغــه لــه 

لعــدم تعطيــل الإجــراءات.

مسألة للنقاش:

فــي بــدء جلســة المحاكمــة أمــام القاضــي فــؤاد، حضــر وكيــل المدعــي وحضــر وكيــل 

المدعــى عليــه، وصــرح وكيــل المدعــى عليــه أن موكلــه انتقــل إلــى رحمتــه تعالــى منــذ 

أســبوع، فمــا هــو الإجــراء الواجــب اتخــاذه مــن قبــل القاضــي فــؤاد لعــدم تعطيــل الســير 

بالدعــوى؟

  الجــواب: الأصــل أن علــى المدعــي مــوالاة دعــواه؛ أي أن يكلــف المدعــي بإحضــار 
حجــة حصــر إرث أو أســماء الورثــة لتتمكــن المحكمــة مــن تبليغهــم، وحينهــا تمنحــه 

ــر بانقطــاع   لذلــك، وإذا لــم يتمكــن مــن إحضارهــا علــى المحكمــة التقري
ً
المحكمــة أجــا

الســير بالدعــوى للوفــاة، وعلــى أي طــرف أن يقــدم للمحكمــة طلــب التعجيــل إذا زال 

ســبب الانقطــاع وجميــع ذلــك محصــور فــي المــادة )137( المرتبطــة بانقضــاء الخصومــة 

بســقوط  المتعلقــة   )133( والمــادة  فيهــا  صحيــح  إجــراء  آخــر  علــى  ســنتين  بمضــي 

الخصومــة الــذي هــو حــق لــكل ذي مصلحــة مــن الخصــوم وليــس للمحكمــة بعكــس 

الانقضــاء الــذي هــو حــق للمحكمــة.

 لتبليــغ مــن يقــوم مقــام الخصــم 
ً
 واحــدا

ً
كمــا أن علــى المحكمــة أن لا تمنــح ســوى أجــا

 
ً
الــذي تحقــق بســببه الانقطــاع، لعــدم التأثيــر علــى ســير الدعــوى، مؤكديــن مجــددا
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علــى عــدم تأثيــر انقطــاع الســير بالدعــوى إذا حصــل بعــد أن تكــون الدعــوى مهيــأة 

 بأحــكام المــادة )129( مــن قانــون 
ً
للحكــم فــي موضوعهــا )إقفــال بــاب المرافعــة( عمــا

أصــول المحاكمــات المدنيــة التــي تنــص علــى: “تعتبــر الدعــوى مهيــأة للحكــم فــي 

موضوعهــا متــى كان الخصــوم قــد أبــدوا مرافعاتهــم وطلباتهــم الختاميــة في جلســة 

المرافعــة قبــل الوفــاة أو فقــدان أهليــة الخصومــة أو زوال الصفــة”.
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المحور الرابع: إضاءات

11 فــي . التســريع  وعــدم  الدعــاوى  تأجيــل  فــي  ومهــم  أساســي  عامــل  هنــاك 

الفصــل فيهــا وهــو البينــات الشــفوية، لذلــك يجــب علــى القاضــي دائمــا التثبــت 

مــن انطبــاق أحــكام المــادة )70( ومــا يليهــا علــى الوقائــع المــراد إثباتهــا فــي 

شــهادة الشــهود، وصحيــح أن البينــات مــن حــق الخصــوم ولا تملــك المحكمــة 

رفــض ســماع شــاهد لــم يعتــرض الخصــم علــى ســماعه، إلا أن ســلطة المحكمــة 

)تقييــد( عــدد الشــهود وجلســات ســماعهم هــي الأســاس فــي ذلــك، إضافــة 

لضبــط شــهادة الشــاهد فــي حــدود الوقائــع وعــدم الاسترســال فــي شــهادته 

خــارج النطــاق المحــدد لمــا يشــكله ذلــك مــن إهــدار لوقــت المحكمــة وتأثيــر ذلــك 

علــى الخصــوم الآخريــن الذيــن ينتظــرون دورهــم فــي الجلســات.

22 البينــة المفنــدة: هــي البينــة التــي يقدمهــا الخصــم الــذي بــدأ بالإثبــات وهــي .

لتفنيــد بينــة خصمــه؛ أي لا يجــوز للمحكمــة الســماح بتقديــم البينــة المفنــدة 

إذا كانــت بينــة أساســية لإثبــات وقائــع الدعــوى التــي قصــر الخصــم فــي إثباتهــا 

أثنــاء دوره فــي البينــة، فهــي ليســت بينــة اســتدراكية وعلــى المحكمــة مــن 

ــاب إدارة الدعــوى أن تتصــدى لهــذا الأمــر وتمنــع تقديــم أيــة بينــة فــي هــذا  ب

 لمــا لذلــك مــن تأثيــر علــى ســرعة ســير 
ً
الــدور إلا وفــق الغايــة المحــددة قانونــا

الدعــوى والفصــل فيهــا.

نقض )658/ 2013(

ــأن  ــخ المرقومــة فــي متنهــا ب ــرز س/1 وفــق التواري ــر المب »تجــد المحكمــة أن الفواتي

تلــك الفواتيــر كانــت موجــودة فــي حــوزة المدعــى قبــل تســجيله لائحــة الدعــوى، حيــث 

 أن مجموعــة الفواتيــر 
ً
أن لائحــة الدعــوى قــد تــم تســجيلها بتاريــخ 2011/02/02 علمــا

المذكــورة المبــرز س/1 مؤرخــة ســنة 2009 وســنة 2010؛ أي أنهــا موجــودة فــي حــوزة 

المدعــي قبــل إقامتــه الدعــوى، وحيــث أن المدعــى لــم يتقــدم بهــذه الفواتيــر فــي 

معــرض تقديمــه بيناتــه وإنمــا تقــدم بهــا ببينتــه المفنــدة، حيــث كان يتعيــن عليــه أن 

يقدمهــا أثنــاء دوره فــي تقديــم البينــة طالمــا كانــت فــي حوزتــه قبــل إقامــة الدعــوى، 

وحيــث أن البينــة المفنــدة لــم تشــرع لاســتدراك تقصيــر الخصــم فــي تقديــم بيناتــه 

 
ً
الخصــم وذلــك وفقــا بينــة  لتفنيــد  للمحكمــة، وإنمــا شــرعت فقــط  عندمــا يقدمهــا 

صــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة التــي ألزمــت 
ً
لأحــكام المــادة )53( مــن قانــون أ

 
ً
المدعــى بــأن يرفــق صــورة عــن المســتندات التــي يســتند إليهــا مــع لائحــة دعــواه تأييــدا

لدعــواه ومصدقــه منــه بمــا يفيــد مطابقتهمــا للأصــل؛ أي أن البينــة المفنــدة ليســت 
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بينــة تكميليــة للمدعــي بتقديــم بيناتــه علــى مرتيــن«.

33 لإعــداد . طويلــة  مــدد  الأطــراف  منــح  عــدم  الختاميــة  النهائيــة/  المرافعــة 

مرافعاتهــم الختاميــة؛ لأن الأصــل أن يترافــع الخصــم بــذات الجلســة التــي ختــم 

 
ً
فيهــا البينــة خاصــة المدعــي كونــه علــى علــم ويفتــرض فيــه أن يكــون عالمــا

بالدعــوى وحيثياتهــا والبينــة المقدمــة فيهــا ســيما مــا ورد بنــص المــادة )103( 

مــن قانــون البينــات التــي تنــص علــى: »إذا تــم ســماع الشــهود أمــام المحكمــة 

ولــم تكــن المرافعــة قــد تمــت فــي نفــس الجلســة التــي ســمع فيهــا الشــهود، 

كان للخصــم الحــق فــي الاطــاع علــى محضــر ســماع الشــهود«، كدليــل علــى أن 

المرافعــة تتــم بعــد ختــم البينــات.

كمــا أن نظــام الميــزان يتيــح للخصــوم الحصــول علــى محاضــر الجلســات  فــي نهايــة 

عمــل كل يــوم.

لذلــك، يجــب تحديــد موعــد لتقديــم المرافعــة، وبعكــس ذلــك اعتبــار الخصــم غيــر راغــبٍ 

فــي تقديمهــا، لعــدم إطالــة أمــد المحاكمــة.

44  بالمــادة )166( مــن قانــون .
ً
ــاء علــى قــرار المحكمــة عمــا ــاب المرافعــة بن ــح ب فت

 فــي تقديــم أيــة بينــة جديــدة، إلا أن لهــم حــق 
ً
الأصــول لا يجعــل للخصــوم حقــا

مناقشــة أيــة بينــة طلبتهــا المحكمــة وإبــداء دفوعهــم ودفاعهــم عليهــا.

نقض )2009/269(

 بالمــادة )166( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
ً
“إن فتــح بــاب المرافعــة عمــا

 للخصــوم يلــزم المحكمــة بإجابتهــم إليــه، بــل هــو متــروك لتقديــر 
ً
والتجاريــة ليــس حقــا

محكمــة الموضــوع التــي تســتقل بتقديــر مــدى الجديــة فيــه، ولا يعيــب الحكــم الالتفــات 

عنــه مــا دامــت المحكمــة قــد أتاحــت للخصــوم فرصــة إبــداء دفاعهــم قبــل إقفــال بــاب 

المرافعــة”.

55 للمرافعــة . النهائــي  الحكــم  تصــدر  التــي  الحاكمــة  الهيئــة  اســتماع  ضــرورة 

 بأحــكام 
ً
النهائيــة بنفســها فــي حــال تبدلــت الهيئــة الحاكمــة الســابقة عمــا

ــزاع، مــع  ــة أمــد الن ــة البطــان وإطال المادتيــن )167، 170( مــن الأصــول تحــت طائل

الإشــارة إلــى اجتهــاد محكمــة النقــض الموقــرة حــول عــدم جــواز إصــدار الحكــم 

 بعــد تكــرار المرافعــات وضــرورة رفــع الجلســة لمــدة معينــة لغايــات إثبــات 
ً
فــورا

حصــول المداولــة بمفهومهــا المذكــور بالمحــور الأول.

66 وجــود مســودة للحكــم موقعــة مــن القاضــي مصــدر الحكــم أمــر ضــروري، لعــدم .

إلغــاء الحكــم وإطالــة أمــد النــزاع.

77  علــى متطلبــات المــواد )174،175( مــن الأصــول، خاصــة .
ً
أن يكــون الحكــم مشــتملا

إذا تغيــرت صفــات الخصــوم مــن حيــث الوفــاة أو البلــوغ، ووضع الخصــم الحقيقي 
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فــي الحكــم، وضــرورة وأهميــة التســبيب والتعليــل، لمــا لذلــك مــن أهميــة فــي 

عــدم إلغــاء الحكــم وإطالــة أمــد النــزاع.

88 إعطــاء الأولويــة للقضايــا المســتعجلة العماليــة وطلبــات الرجــوع عــن القــرارات .

المســتعجلة وطلبــات رد الدعــوى والإدخــال والتدخــل، وعــدم معاملتهــا معاملة 

الدعــاوى والطلبــات العاديــة لطبيعتهــا، ممــا يســرع الفصــل فيهــا.

99  تفعيــل نــص المــادة )113( مــن الأصــول بإثبــات الحالــة فــي الطلبــات المســتعجلة، .

التــي تتضمــن طلــب وقــف أعمــال البنــاء بانتــداب منــدوب المحكمــة لإعــداد كشــف 

 لبنــاء القــرار المســتعجل.
ً
وتقريــر بواقــع الحــال يكــون أساســا

1010 ضــرورة الاطــاع الســريع علــى الملفــات قبــل الجلســات، لمعرفــة المرحلــة التــي 

وصلــت إليهــا وعــدم التأجيــل لأســباب غيــر ضروريــة أو مكــررة.

1111 أن تقــوم المحكمــة مــن ذاتهــا بالتحقــق مــن بعــض الأمــور التــي هــي من صميم 

عملهــا لغايــات الفصــل بالدعــوى وعــدم تركهــا أو تكليــف الأطــراف بهــا، مثــل: 

إحضــار مشــروحات مــن دائــرة الإحصــاء حــول معــدل الدخــل العــام أو متوســط 

بالمخاطبــة  الديــوان  رئيــس  بتكليــف  وخلافــه  الخصــم  أمثــال  دخــل  أو  الدخــل 

والتحقــق مــن صــدور أوامــر التســوية بخصــوص النزاعــات العقاريــة والإحالــة إلــى 

محكمــة التســوية، لمــا لذلــك مــن أهميــة فــي ســرعة الفصــل بالدعــوى.

1212 تفعيــل دور قاضــي الصلــح وقاضــي البدايــة فــي الإصــاح بيــن الخصــوم وأخــذ 

دور قاضــي التســوية القضائيــة بالمفهــوم الواســع وخاصــة بالقضايــا الماليــة 

بيــن  والتوفيــق  الطــرق(،  حــوادث  عــن  بالتعويضــات  والمطالبــات  )العماليــة، 

الخصــوم دون التعــرض لموضــوع النــزاع، لمــا لذلــك مــن أهميــة وليكــون لقاضــي 

الصلــح مــن اســمه نصيــب.



42

المحور الخامس
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مظاهر الدور الإيجابي للقاضي في 
تسريع الفصل في الدعوى

مــن مظاهــر الــدور الإيجابــي للقاضــي )المحكمــة( التــي مــن شــأنها تســريع الفصــل فــي 

الدعــوى ممــا ورد فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، مــا يلــي:

11 دوره في تقرير عدم قبول الدعوى إذا لم تتوافر المصلحة )م/3(..

22 دوره في إثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام )م/92(..

33 دوره في شطب الدعوى في حال عدم حضور المدعي )م/85(..

44 دوره في تقرير إجراء التبليغ بأي طريقة بما يتفق وأحكام القانون )م/7/ج(..

55 دوره فــي تقريــر تعــذر إجــراء التبليــغ بالطــرق العاديــة واللجــوء إلــى النشــر .

)م/20(.

66 دوره في تقرير تبليغ من له موطن خارج البلاد )م/1/18(..

77 دوره في تجزئة أسباب الدعوى )م/58(..

88 دوره في تفريق الدعوى )م/81(..

99 دوره في عدم تأجيل الدعوى لذات السبب )م/121(..

1010 دوره في تحديد عدد الجلسات لكل خصم )م/2/120(.

1111 دوره في تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين الخصوم )م/ 1،2/120(.

1212 دوره في متابعة قراراته التي تصدر بالإجراءات مع ديوان المحكمة والكاتب.
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رام الله، ام الشرايط، مبنى وزارة العدل، الطابق 2+3+4

هاتف: 022971375 فاكس: 022971431

info@pji.pna.ps :البريد الالكتروني

حقوق الطبع والنشر محفوظة

للمعهد القضائي الفلسطيني






